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علي القطان لتطوير السياحة المحلية
بتحسين الصناعة الفندقية والمعارض 

تقــدم النائــب د.علــي 
القطــان باقتــراح برغبــة 
لإعادة إحياء دور الكويت 
في قطاع الســياحة بهدف 
تنشيط الاقتصاد وتنويع 
مصــادر الدخل، بــدلا من 
استمرار الاعتماد على النفط 

كمورد واحد للدخل.
ونص الاقتراح على ما 

يلي:
تمثــل قضيــة تنويــع 
مصــادر الدخــل القومــي 
هدفا استراتيجيا لأي دولة 
فــي العالم، كمــا تمثل في 
الوقت نفسه تحديا كبيرا 
بسبب الطبيعة الاقتصادية 
والتركيبــة الاجتماعيــة 
والسكانية والبيئية لهذه 
الدول، وما تفرضه من قيود 
على هــذا التوجه الحيوي 
لضمان أمنهــا الاقتصادي 
والاجتماعي والحفاظ على 

ازدهارها وتقدمها.
دولــة  اعتمــدت  لقــد 
الكويت وباقي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي فــي 
العقود الخمســة الماضية 
على عوائد النفط، كمصدر 
أساســي للدخــل القومــي 
وتمويل موازناتها السنوية، 
ومن خــلال هــذه العوائد 
أمكن استثمار مبالغ طائلة 
البنى  لتطويــر قطاعــات 
التحتية والتعليم والصحة 
والإسكان والخدمات العامة، 
إلى جانب تمويل كثير من 
المشروعات الاستراتيجية 
في قطاعات الصناعة والنقل 

والسياحة.
إن عمر الثروة النفطية 
قصير إذا ما قورن بالتاريخ 
الاقتصــادي وبالنهضــة 
وجــه  علــى  الصناعيــة 
التحديد، والتي اســتمرت 
قرنين من الزمن في أوروبا 
وأمريكا الشمالية، ما جعلها 
تعمل على محاولة استغلال 
عائــدات النفط لإقامة بنى 
تحتيــة متطــورة لتنمية 
قطاعات إنتاجية وخدمية 
أخرى تســاهم في تنويع 
مصــادر الدخــل القومــي 
وتشكل بصورة تدريجية 
بديــلا للنفــط علــى المدى 

البعيد.
القطاعــات  أن  ومــع 
الاقتصاديــة غير النفطية 

دولة الكويت دولة جاذبة 
ووجهة سياحية من الطراز 
الأول، والســعي لتنفيــذ 
خططها الرامية إلى تحسين 
الســياحة كنــوع  جــودة 
مــن أنواع مصــادر الدخل 
البديلة عــن النفط، وذلك 
وفق خطة مدروسة تعيد 
نهضة الكويت السياحية، 

وفق الخطوات الآتية:
أولا: تطويــر الصناعة 
الفندقية لتنافس مثيلتها 
في دول المنطقة من حيث 
والتســهيلات  النوعيــة 
المقدمة، والتي اســتقطبت 
والرياضــة  الفــن  رواد 
والثقافــة من خــلال إقامة 
المناسبات العالمية، كما يجب 
توفيــر مرافق بمواصفات 
عالية للســياحة العائلية 
والترفيهية، لاسيما مراكز 
والشــواطئ  التســوق 
والأماكن التراثية، ما يجعل 
القطاع السياحي أكثر تنوعا 
وجذبا للزوار من مختلف 
بلدان العالم، ويساهم في 
زيــادة عــدد الســياح في 
تنشــيط مرافــق مطارات 
الدولة، وفي قيام شركات 
الطيران الوطنية وشركات 
الطيــران العاملة فيها في 
الزيادة الكبيرة بحجوزات 
السفر وزيادة عدد العمالة 

الكويتية فيها.
ثانيا: تطويــر صناعة 
واســتضافة  المعــارض 
الفعاليات الدولية الكبرى، 
مــا يجعل الكويــت مركزا 
عالميــا متميــزا للمعارض 
المتخصصــة تتطلــع إليه 
المجــالات  فــي  الأنظــار 
الاقتصادية والتكنولوجية 
وغيرهــا،  والثقافيــة 
خصوصا أن الكويت لديها 
أرض المعارض الذي يمكن 
التوسع فيه وإنشاء مراكز 
أخرى بمواصفــات عالية 

للمعارض الضخمة.
ثالثا: دعم أنشطة مهمة 
مرتبطة بالسياحة الداخلية 
كتجــارة التجزئة والمطاعم 
والنقل الداخلي والاتصالات 
والخدمــات والمرافق العامة 
والمــولات التجارية ومراكز 
البيع بالجملة والصناعات 
الوطنية والحرفية والمنتجات 
الشــعبية والتراثيــة، مــا 

الدولــة  يجعــل مســاهمة 
فــي تنويع مصــادر الدخل 
تتعدى المســاهمة المباشرة 
إلى مســاهمة غير مباشرة 
بالشراكة مع القطاع الخاص، 
لأن مساهمة بعض القطاعات 
غيــر النفطيــة فــي الناتج 
المحلي الإجمالي ستتدنى عما 
هــي عليــه الآن، إذا لم يكن 
هناك قطاع سياحي نشط.

رابعا: مســاهمة الدولة 
والقطاع الخاص في الدعم 
القطــاع  الكامــل لإنمــاء 
إلــى معــدلات  الســياحي 
مرتفعــة في وضــع خطة 
خمســية لإنشــاء ســوق 
حرة كما هــو معمول فيه 
بإمارة دبي، ما يساهم في 
الكويت في  زيادة حصــة 
النــاتج المحلــي الإجمالــي 
ويــؤدي إلــى أن تصبــح 
دولة الكويت كإحدى أكبر 
دول السياحية في الشرق 
الأوسط، وبالتالي سيشكل 
إلى جانب التطورات الأخرى 
التي أشرنا إليها نقلة نوعية 
للقطاع الســياحي بشــكل 
خــاص ولتنويــع مصادر 
الدخــل للاقتصــاد المحلي 

بشكل عام.
علمــا أن هــذه النقــاط 
هــي مــن أبرز المهــام التي 
يتوجــب علــى مجلــس 
الــوزراء وقطاعات الدولة 
المعنية القيام بالتخطيط لها 
لإعادة إحياء دور الكويت 
في قطاع السياحة لتكون 
دولة جاذبة سياحيا إذا تم 
تفعيلها وإقرارها والسعي 
لتنفيذها على أرض الواقع 
والتي سوف تساعد كثيرا 
في تحسين دور الاقتصاد 
والنــاتج المحلــي وخفض 
التضخــم والعجــز فــي 
ميزانيــة الدولة مما يعود 
الخــاص  القطــاع  علــى 
بالفائــدة النقديــة ويوفر 
للشــباب الكويتــي فرص 
عمل كبيرة في هذا القطاع 
الحيوي كأحد أنواع مصادر 
الدخل البديلة عن النفط، 
هذا عدا عما قد يراه مجلس 
الــوزراء من نقــاط أخرى 
القطاع  لتلبية احتياجات 
السياحي لتصبح الكويت 
محط أنظار العالم في مجال 

السياحة الداخلية.

د.علي القطان

المؤهلة للقيام بهذا الدور، 
فــإن الاســتثمار بالقطاع 
الســياحي الواعد الذي لو 
تم التخطيــط له فســوف 
تتحــول الكويت إلى معلم 
سياحي من الطراز الأول، 
ما يســاعد على استقطاب 
ملايين السياح سنويا من 
بلــدان العالم كافة كما هو 
الحاصل فــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.
على الرغم من أن الكويت 
في السبعينات والثمانينات 
من القــرن الماضــي كانت 
وجهة سياحية جاذبة بدلا 
عن باقي دول الخليج العربي 
وكانت تسمى درة الخليج 
العربــي نظــرا للإمكانات 
التــي كانــت توفرهــا من 
مرافق عامة وفنادق وأماكن 
سياحية لا نظير لها في دول 
مجلس التعاون الخليجي 
ودولة جاذبة للسياحة من 
خلال ما كانت تتميز به من 
خدمات ومواقع ســياحية 
كثيرة انقرض بعضها وبقي 
البعــض الآخــر مــن دون 
رعايــة وعناية مــن جراء 
الغزو وبعد حرب تحرير 
الكويت من الغزو العراقي 

الغاشم.
ومن المعلوم أن القطاع 
الســياحي عالميا يقف الآن 
إلى جانب أهــم القطاعات 
الاقتصاديــة غير النفطية 
التــي تســاهم فــي تنويع 

مصادر الدخل القومي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
علــى مجلس الــوزراء 
الموقر، والجهات الحكومية 
ومؤسســات الدولة القيام 
بتطوير السياحة المحلية 
من خلال التخطيط لتكون 

مرزوق الغانم يهنئ الأردن 
بالذكرى المئوية للتأسيس

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيتين إلى 
رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية 
فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، 
أعرب فيهما عن خالص تهنئته بمناسبة الذكرى المئوية 
على تأسيس الدولة، متمنيا للأردن وشعبها الشقيق 

مرزوق الغانمدوام التطور والازدهار.

بدر الحميدي: إنهاء عقود المستشارين 
الوافدين واستبدالهم بالكويتيين

بــدر  النائــب  تقــدم 
الحميدي باقتــراح برغبة 
بإنهــاء خدمــات وعقــود 
المستشارين الوافدين كافة 
واســتبدالهم بالكويتيــين 
خــلال ســنة مــن تاريــخ 

الاقتراح.
ونص الاقتراح على ما 
يلي: نظــرا لتوافر العديد 
مــن الخبــرات والكــوادر 
الوطنية من أبناء الكويت 
مــن الكفــاءات التي عملت 
في مختلــف التخصصات 

لسنوات طويلة في ديوان الخدمة المدنية 
والتي وصلت إلى مستوى متقدم من الأداء 
والخبرة، وتشجيعا لهذه الكوادر الوطنية 
لإعطائهــا الأولوية في التعيين بالوظائف 
الاستشارية بدلا من الوافدين. فإنني أتقدم 

بالاقتراح برغبة التالي:
«قيام الجهات المختصة في ديوان الخدمة 
المدنية بتعيين مستشارين من الكويتيين 
بــدلا من الوافدين وإنهــاء خدمات وعقود 
المستشــارين الوافدين كافة واســتبدالهم 
بالكويتيين خلال سنة من تاريخ الاقتراح».

كما قدم الحميدي اقتراحا آخر جاء فيه: 
وفقا للضوابط المحددة بأحكام الدســتور 
تولي الدولة جل اهتمامها وعنايتها للصحة 
العامــة وبوســائل الوقايــة والعــلاج من 
الأمراض والأوبئة. وكذلك جعل الدستور 
حجــر الزاوية فــي المحافظة على المجتمع 
مما قد يحيط به من أضرار صحية ومؤثرة 
اجتماعيا. وأردف هذا الاهتمام بالمرســوم 
بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بتحديد اختصاصات وزارة 
الصحة ومن بينها تقديم الخدمات العلاجية 

للمرضى.
واســتنادا إلى ما ورد إلينا من بيانات 
إحصائية عن المرضــى المصابين بأمراض 

نفســية  أو  عصبيــة 
تجــاوزت (٣٧) ألف ملف 
طبي مسجلين بمستشفى 
الطب النفســي فقط لغير 
الكويتيــين منذ عام ١٩٥٣. 
والذيــن يتطلــب علاجهم 
الطبــي  تحــت الإشــراف 
الوطني للعلاج وما يتطلبه 
هذا النوع من الأمراض من 
أدوية خاصة تكبد الدولة 
سنويا عدة ملايين حيث بلغ 
عدد الوصفات الطبية خلال 
السنوات الأربع الأخيرة ما 
يتجــاوز ١٥٫٤٩٠ وصفة طبية. إضافة إلى 
الآثار السلبية والاجتماعية والأمنية الناجمة 
عن الطالــب من هؤلاء المرضى ورغم ذلك 
وتقيدا بالمواقف الإنسانية التي تميزت بها 
الكويت بين دول العالم حتى أضحت منارة 
للعمل الإنساني يكون من الملائم إعادة تقييم 
الوضع الوظيفي أو الاجتماعي لهم والأثر 
السلبي لاســتمرارهم للعلاج داخل البلاد 
أو يكون من الأفــق إجراء تنظيم إعادتهم 
إلى دولهم لاســتكمال علاجهــم والمتابعة 
الإنســانية من الكويت لهم بالمساهمة في 
تكاليــف علاجهم ببلادهم تقيــدا بالمكانة 

الإنسانية للبلاد.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

نص الاقتراح:  «قيام الوزراء ذوي الصلة 
باتخاذ إجــراءات تحديد الحالات المرضية 
بأمراض نفسية أو عصبية مزمنة يمتد بها 
العلاج لعدة سنوات من العاملين بأجهزة 
الدولة (الوافدين) ومرافقها أو ذوي الالتحاق 
بعائــل ومن ثم مخاطبــة وزارة الداخلية 
لاتخاذ الإجراءات القانونية بإنهاء إقامتهم في 
البلاد مع مراعاة الكويت الحالات الإنسانية 
التي قد تتطلب دعما ماليا في بلادهم تقيدا 

بمبادئها الإنسانية بين دول العالم».

بدر الحميدي

أحمد مطيع يطالب رئيس الوزراء بصعود المنصة
طالب النائب د.أحمد مطيع سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بصعود 
له،  المقدمة  المنصة وتفنيد الاستجوابات 
مشيرا إلى أنه سيقدم أيضا في استجواب 
وزير الصحة أدلة دامغة على إخفاق الوزير 

في أداء مهامه.
وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي 
في مجلس الأمة إن «رئيس الوزراء صرح 
سابقا برفض السرية والتأجيل والإحالة 
إلى الدستورية أو التشريعية، وبناء عليه 

نطالبه بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات 
الثلاثــة المقدمة له». وأكــد مطيع دعمه 
وتأييده الكامــل والمطلق لجميع الزملاء 
النواب الذين قدموا استجوابات إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء، مضيفا: «سأكون 
من ضمن المتحدثين المؤيدين لاستجواب 
الخالد المقدم من النائبين محمد براك المطير 

وحمدان العازمي».
من جانب آخر، طالــب مطيع وزير 
المنصة وتفنيد المحاور  الصحة بصعود 

الـ ٣ للاستجواب الذي قدمه والنائب سعود 
أبوصليب إلى الوزير.

ودعــا مطيع النواب إلى الاســتماع 
للمحاور وما سيقدمه من أدلة دامغة لكي 
يصدروا حكمهم بشأن استمرار الوزير في 

منصبه من عدمه، 
«الوزير  مضيفا: 
الرد  لن يستطيع 
على ما سأقدمه من 

أدلة».
د.أحمد مطيع

اقترح تحديد حالات الأمراض النفسية المزمنة لإلغاء إقاماتها

ثامر السويط: تعطيل الاستجوابات تجاوز
على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس

اعتبر النائب ثامر السويط 
أن تعطيــل الاســتجوابات 
تجــاوز فــي حق الدســتور 
واللائحــة الداخلية لمجلس 
الأمــة والرقابــة الشــعبية، 
بمنعه حق النائب في ممارسة 

دوره الرقابي.
وقال السويط في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
إن ثوابته الدســتورية التي 
تشــكلت وتبلــورت بقراءة 
ومــواد  وقواعــد  مبــادئ 
الدستور الكويتي لم تتغير، 
مضيفا انه عبر عنها برفضه 
التجاوزات التي تمت في عهد 

رؤساء وزراء متعاقبين.
الدســتور  أن  واعتبــر 
تعرض لانقلابين شهيرين، 
ثالثهمــا حصل فــي تاريخ 
٣٠ مــارس ٢٠٢١ وقــام بــه 
«الانقلابيــون الجــدد» على 

الدستور.
وأضــاف «قناعتــي بأن 
تأجيل اســتجوابات رئيس 
انقلاب دســتوري،  الوزراء 
كما قال الفقيه الدســتوري 
عثمان عبد الملك الصالح بأن 
الدستور الكويتي بمواده إما 
أن تعمــل بهــا جميعا أو أن 

تعطلها جميعا».
ورأى أن تأجيــل تلــك 

من طلاب كراسي؟
الســويط  واســتغرب 
طلب رئيس الوزراء تأجيل 
الاستجواب لتمكينه وفريقه 
من العمل، مضيفا: نحن نعلم 
انه لا عمل ولا انجاز حقيقي 
ينتظره الشــعب ولو كنت 
حريصا على الوقت لما عطلت 
أعمال السلطتين والرقابة ٣ 

أشهر.
مــن جانــب آخــر، قــال 
السويط ان «لرئيس مجلس 
الأمة الحالي مواقف ســابقة 
تناقض ما ذهب إليه بشــأن 
الوزراء  استجوابات رئيس 
موثقــة  المواقــف  وتلــك 

ومتلفزة». 
وأضاف أن رئيس مجلس 
الأمة هو من قال ان المشــرع 
الدســتوري اراد للنائب أن 
يمارس حقه منفــردا، وهو 
مــن رفــض محــاولات ثني 
الرقابة الشعبية من الإحالة 
للجنة التشريعية أو المحكمة 
الدســتورية في اســتجواب 
الشــيخ أحمد الفهد وقال إن 
هذا تنقيح للدستور وصدق 
في مقولته، متسائلا «ما الذي 

تغير؟».
وأوضح أنه في الجلسة 
الماضية تم إعلان التصويت 

المشــرع العــادل مــن خلال 
اللائحــة الداخليــة ويعطل 
الاستجواب سنتين او ثلاثا 
او أربعا فهذا فهم غير صحيح 
بل هذا تجاوز على الدستور، 
لأنه لا يمكــن أن يأتي نص 
بالقانون العادي ويحمل بذور 
فناء الدستور الذي كفل حق 
الاستجواب في المواد ١٠٠ و١٠١ 

و١٠٢.
واعتبــر الســويط ان ما 
حدث تجاوز على المادتين ١٣٥ 
و١١٠ مــن اللائحة الداخلية، 
ان  يعقــل  هــل  متســائلا 
يطلب رئيس وزراء تأجيل 
الاستجوابات له ولكل الوزراء 
طوال هذه المدة، وهل أصبح 
دستور ١٩٦٢عرضة للعبث؟».

في أول مــرة بأن ٢٩ عضوا 
وافقوا و٥ أعضاء رفضوا من 
اجمالــي الحضور البالغ ٣٤ 
عضوا ونقل هذا في تلفزيون 
الكويت الرســمي من خلال 
وزير الإعلام، مضيفا ان هناك 
من غير قناعاته بعد رفض 
المقترح في المرة الأولى، وان 
النائب الذي قدم اســتقالته 
يوسف الفضالة كشف حقيقة 
التصويت وقال انه أساســا 
لم يكن موجودا في القاعة.

وتســاءل «هــل وصــل 
والتهــور  الاســتخفاف 
بصلاحيات الأمة لهذا الحد؟ 
معتبــرا أن هــذا تزوير مع 
ســبق الإصرار والترصد»، 
لافتــا إلــى قطــع الارســال 
عن اســتراحة النواب لأنهم 
يعلمــون أن النــواب الذين 
قاطعوا الجلسة سيكونون 

موجودين بالاستراحة.
«الدســتور  إن  وقــال 
الكويتي هو قانون القوانين 
ويجب أن ينظر إلى نصوص 
ذلــك الدســتور ونصــوص 
تلــك القوانين برؤية واحدة 
ومجموعــة واحدة ونســق 
واحد حتى تفهم ما يقصده 

مشرع الدستور».
ورأى أنه لا يمكن ان يأتي 

استغرب طلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات لتمكينه وفريقه من العمل

ثامر السويط

الاســتجوابات تجــاوز فــي 
حق الرقابة الشعبية وحق 
النائب بالاســتجواب وعلى 
جوهر النظام البرلماني وهو 

المسؤولية الحكومية.
وتساءل السويط «كيف 
يقول رئيس الوزراء لست من 
طلاب الكراسي، وفي الحكومة 
الســابقة أعلن ٣٨ نائبا عن 
عدم رغبتهــم بمنحك الثقة 
ومع ذلك قبل بالاستمرار؟».
وأضــاف: فــي الحكومة 
الحالية أعلــن ٣١ نائبا عدم 
رغبتهم تمكينك من الاستمرار 
بعملك ومع ذلك استمررت؟ 
وكل ذلك وتقول إنك لســت 

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت


